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 رسمي : خصائصة وطرق قياسه القطاع غت  ال

 جمال قاسم حسن

 اقتصاديخبت  

 مقدمة

ي  "Informal Sectorيُعتت  تقدير حجم القطاع غتر الرسمىي "
أحد أبرز التحديات الرئيسة النر

ي  هذه تواجه الدول، وتتعلق
ى
ى ف التحديات بخصائص هذا القطاع وكيفية قياس حجم العاملير

 . ي الناتج المحلىي الإجمالىي
ى
 هذا القطاع، ومدى مساهمته ف

أشارت منظمة العمل الدولية، إلى أن العديد من الدول خاصة النامية منها لا تقوم بإجراء 
، و  ي القطاع غتر الرسمىي

ى
تقدير لحجم هذا القطاع وكيفية لا مسوحات منتظمة لقياس العمالة ف

. كما أشارت أيضا بتعدد منهجيات طرق قياس القطاع غتر  إدراجه ضمن الناتج المحلىي الإجمالىي
على الأهداف المرجوة  لقياس القطاع غتر الرسمىي  ، وتعتمد اختيار المنهجيات الدوليةالرسمىي 

ى البسيطة مثل الحصول على معلومات ح اوح هذه الأهداف بير ول تطور من المسح، حيث تتر
، أو الحصول على معلومات مُفصلة حول  ي القطاع غتر الرسمىي

ى
ى ف عدد وخصائص العاملير

ي يتم تضمينها عند احتساب توليد الدخل 
خصائص المؤسسات المعنية، والأنشطة الرئيسة النر

ي الحسابات القومية. 
ى
 ف

ي القطاع غتر الرسمىي على مستوى العالم  نحو 
ى
ى ف ي ا 61.2بلغت نسبة العاملير

ى
لمائة استنادا ف

ي لديها 
لأخر إحصائية صدرت عن منظمة العمل الدولية، وتعتت  دول أفريقيا من أكتر الدول النر

ي ذات السياق، 
ى
عمالة غتر رسمية، تليها الدول العربية ودول آسيا والمحيط الهادي. وف

 يستقطب القطاع الزراعي أكت  عمالة غتر رسمية. 
حصاءات القطاع غتر الرسمىي وخصائصه ومنهجيات تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إ

قياسه، إضافة إلى استعراض تجارب بعض الدول والوقوف على أبرز الإجراءات والتدابتر 
 .  المتخذة لتنظيم القطاع غتر الرسمىي

 أولا: تعريف القطاع غت  الرسمي 

ي  1أشارت منظمة الأمم المتحدة إلى أن القطاع غتر الرسمىي 
ي إنتاج يتضمن الوحدات النر

ى
تعمل ف

ي حدود 
ى
ى ف  من العاملير

ً
 قليلا

ً
 ويعمل بها عادة عددا

ً
 10السلع أو تقديم الخدمات غتر الرسمية

عمال، وتعتمد علاقات العمل بها على الأعمال العرضية والموسمية أو القرابة أو العلاقات 
تيبات التعاقدية ذات الضمانات الرسمية  من التر

ً
  .الشخصية والاجتماعية بدلا

حدد المؤتمر الدولىي الخامس عش  لمنظمة العمل الدوليةكما 
القطاع  1993المنعقد سنة  2

كات مملوكة للأش عادة تكون  ي تتكون من ش 
غتر الرسمىي بأنه مجموعة من وحدات الإنتاج النر

 . ي
ي الاقتصاد الوطنى

ى
ة الحجم غتر مُدمجة ف كات صغتر ي المؤتمر الدولىي السابع عش  ش 

ى
فيما تم ف

العمل الدولية، تحديد الطابع غتر الرسمىي من منظور الوظائف، وتعريف مفهوم العمل لمنظمة 

                                                           
1  United Nations, Economic Commission for Africa (2014), “Operational Guidebook on 

Accounting for Informal Sector in National Accounts” . 
2  International Labour Organisation )1993), “Resolution concerning statistics of 

employment in the informal sector, adopted by the 15th International Conference of 
Labour Statisticians”. 
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غتر الرسمىي على أنه كل عمل مقابل أجر لا يتم تسجيله أو تنظيمه أو حمايته من خلال الأطر 
ى أية عقود عمل، ولا  القانونية أو التنظيمية القائمة، حيث لا يمتلك العمال غتر الرسميير

ي إطار نظم الحماية الاجتماعية المُتبعة. يتمتعون بأي ا
ى
 ف
ً
 ستحقاقات مضمونة قانونيا

لية )القطاع  ى ة للمنشآت المتى ى ي القطاع غتر الرسمىي بالسمات الممتر
ى
تتسم وحدات الإنتاج ف

ي حد 
ى
(، حيث إن الأصول الثابتة والأخرى المستخدمة لا تنتمىي إلى وحدات الإنتاج ف العائلىي

 على مالكي هذه الوحدات جمع التمويل اللازم على نفقاتهم يتعو ذاتها ولكن لأصحابها، 
ى ير

امات يتم تحملها خلال عملية  ى ى بشكل شخضي عن أية ديون أو التر الخاصة ويكون مسؤولير
، بسبب عدم  اكات الضمان الاجتماعي ائب أو اشتر الإنتاج. إضافة إلى دافع التهرب من دفع صرى

ى وجود دفاتر نظامية ولا سجلات تدل على قانو   لقوانير
ً
نية هذا النشاط، والذي يعتت  انتهاكا

ي يتم تداولها والتعامل بها. 
يعات لكافة الأنشطة الاقتصادية النر  العمل والتش 

ي القطاع غت  الرسمي  .1
 
 هيكل العاملي   ف

ي تواجه الأجهزة 
ي القطاع غتر الرسمىي من أبرز التحديات النر

ى
ى ف يُعتت  قياس حجم العاملير

ي الهيكل الاقتصادي للعديد من الإحصائية، بإعتبار 
ى
أن هذا القطاع أحد المكونات الأساسية ف

ي كل 
ى
 لفرص العمل والدخل ف

ً
 أساسيا

ً
 من أشكال الإنتاج وموفرا

ً
 رئيسا

ً
الدول النامية، ويُمثل شكلا

ية منها أو الريفية  . من المناطق داخل الدولة سواءً الحضى
ي القطاع غتر الرسمىي إلى ثلاث

ى
ى ف يحة الأولى تعتت  أنشطتهم محصور ينقسم العاملير ائح، الش  ة ش 

ي 
ى
ي التدريس خارج منظومة التعليم أو ف

ى
ى ف ى أو العاملير ي القطاع غتر الرسمىي مثل البائعة الجائلير

ى
ف

ي المنازل )مشار اليها تحت البند 
ى
ي 1خدمات التمريض ف

ى
ى ف يحة الثانية فهم العاملير (.  أما الش 

ى على أساس ع ، والمرشدين مؤسسات قانونية ومسجلير ى ى الموسميير مالة غتر رسمية كمزارعير
ي انتاج سلع 

ى
ى ف ( العاملير يحة الثالثة فهي معنية بالأش )القطاع العائلىي . الش  ي القطاع السياحي

ى
ف

 (. 1أو تقديم خدمات من منازلهم، جدول رقم )
 ( 1جدول رقم )

ي القطاع غتر الرسمىي على أساس الوظائف
ى
ى ف  تصنيف وظائف العاملير

 على أساس الوظيفة الرئيسة فقط اس الوظائف الرئيسة والثانويةعلى أس

العاملون الذين تكون وظائفهم الرئيسة والثانوية  -1
، التدريس  ى ي القطاع غتر الرسمىي )الباعة الجائلير

ى
ف

 خارج منظومة التعليم، خدمات التمريض،..الخ(. 
ي  -1

ى
العاملون الذين وظيفتهم الأساسية ف

.  القطاع غتر الرسمىي أو  العاملون الذين تكون وظيفتهم الأساسية أو  -2 القطاع الرسمىي
ي أحد 

ى فى ي أحد القطاعات الرسمية )عاملير
الثانوية فى

كات قطاع  القطاعات الرسمية كالعمل ضمن ش 
ى كعمالة غتر رسمية(.   السياحة والزراعة والمسجلير

العاملون ضمن القطاع العائلىي )الإنتاج السلعي  -3
ثل أنواع التجارة والخدمات داخل داخل العائلة م

ل(.  ى  المتى

. العاملون الذين وظيفتهم الرئيسة ضمن 2

 القطاع العائلىي وهم عمالة غتر رسمية. 

ي القطاع غتر الرسمىي 
ى فى  = إجمالىي الأشخاص العاملير

 . ي القطاع غتر الرسمىي
ى
ى ف  المصدر: منظمة العمل الدولية، دليل تقدير العاملير
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 مي طبيعة القطاع غت  الرس .2

ى الحرف التقليدية  اوح هذه الأنشطة ما بير
يشمل القطاع غتر الرسمىي العديد من الأنشطة، وتتر

ي ترتبط ببيع السلع وتقديم 
ها من الأنشطة النر ، وغتر ى وغتر الرسمية مثل الباعة الجائلير

ى الأغذية أو تقديم الخدمات لعامة الشعب، حيث أن هذه الأنشطة لا  الخدمات كأنشطة تجهتر
ي تتطلب 

ى
ة ذات إنتاج ضعيف، إضافة إلى العمالة الموسمية ف رأسمال كبتر وتعتت  أنشطة صغتر

 
ً
 من 3بعض المؤسسات المرخصة

ً
 معينا

ً
، كما لا تتطلب أنشطة القطاع غتر الرسمىي قدرا

المهارات ورأس المال خاصة للوحدات ذات الإنتاجية الأعلى مثل التصنيع والخياطة وإصلاح 
، فيعزى إلى حالة التعطل عن العمل، أو أما أسباب  .السيارات ي القطاع غتر الرسمىي

ى
الانخراط ف

 من الذين يواجهون عدم توفر وظائف ملائمة لقدراتهم أو بهدف زيادة مستويات الدخل. 
تجدر الإشارة، إلى أن الغالبية العظمى من أنشطة القطاع غتر الرسمىي توفر السلع والخدمات، 

 عن السلط
ً
يبة القيمة المضافة ويتم إخفاؤها عمدا ائب الدخل أو صرى ات العامة لتجنب دفع صرى

، أو التقيد بالإجراءات الإدارية، أو عدم  اكات الضمان الاجتماعي ائب أخرى، أو دفع اشتر أو أية صرى
تلبية المتطلبات القانونية مثل الحد الأدئى للأجور، والحد الأقض لعدد ساعات العمل، ومعايتر 

 ا إلى ذلك. تشمل أنشطة القطاع غتر الرسمىي على الأنشطة التالية: السلامة أو الصحة، وم
:  -أ ي يقوم بها الأفراد، وتشمل ما يلي

 الأنشطة غت  المرخصة الت 

  ،أنشطة يقوم بها أشخاص غتر مضح لهم )مثل ممارسة الطب غتر المرخص
 .خدمات التمريض والعناية بكبار السن غتر المرخصة(

 خارج نطاق المدارس والمراكز المختصة.  نشاط التدريس، تقديم الدروس 

  .) ى ي يقوم بها الأشخاص )الباعة الجائلير
 أنشطة التجارة النر

ي بسبب عدم توفر  -ب
 
أنشطة مرخصة، لكن لا يمكن ملاحظتها من الجانب الإحصان

 )مثال على ذلك: سيارات الأجرة والمطاعم المتنقلة(. عنوان مستقر أو ثابت 
وتقديم الخدمات غت  المرخصة لاستخدامها كمصدر إنتاج القطاع العائلي للسلع   -ج

 دخل، وتشمل: 

  ي عمليات
ى
ي يتم انتاجها وتزويد الجهات أخرى بها، بهدف استخدامها ف

السلع: النر
 الإنتاج أو للاستهلاك الخاص، بما يشمل: 

  إنتاج المحاصيل الزراعية ومعالجتها وتخزينها، وجمع بعض أنواع الفواكه
ها   من المحاصيل.  وحفظها بالتجفيف وغتر

  .جمع قطع الأخشاب والحطب، والصيد بما فيها صيد الأسماك 
  .ي عمليات لإنتاج منتجات أخرى

ى
ي تدخل ف

 إنتاج السلع الأولية النر
  .) ى  إنتاج الحبوب والدقيق )الطحير
 4إنتاج ودباغة الجلود . 
  .إنتاج اللحوم ومنتجاتها، وما إلى ذلك 
  . ى  إنتاج الألبان مثل الزبدة أو الجي 
 إنت .  اج الحلىي

                                                           
 تستقطب عمالة موسمية. والتجارة دوالبناء والتشيي السياحة والزراعية قطاع 3
 العديد من السلع النهائية مثل في صناعه "المدبوغةالمعالجة " الجلودا الدباغة، حيث يتم استخدام المقصود به4

 والحقائب. الأحذية
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  .إنتاج الملابس والخياطة والنسيج 
 ي والأثاث والمفروشات،...إلخ

 .صناعة الفخار والأوائى

  :  الخدمات، وتشمل ما يلىي
  ي تتعلق بالحدائق

ي تقدم للقطاع العائلىي والنر
الخدمات الزراعية النر

 . ى  والبساتير
  .)ي المنازل

ى
 خدمات تقدم للزبائن بناءً على طلبهم )كالطبخ ف

 ي المنازل. خدمات العنا
ى
 ية بالأطفال والرضع ف

  ي إنتاج سلع
ى
ي يتم تقديمها إلى جهات أخرى وتستخدم ف

الخدمات النر
 )كتوفتر عمالة وتوظيفها بأجر(. 

  ي تستحوذ على المعرفة كالقيام بالبحوث وتحليل البيانات
خدمات السلع النر

ي تنتجها الأش 
الاقتصادية أو تكوين رأس المال باستثناء المنتجات النر

 لاستخدامها الخاص. 
  ى )الإيجارات المحتسبة لأصحاب خدمات الإسكان والمنازل من قبل المالكير

 المنازل(. 
  .)خدمات المنازل المأجورة )خارج الأطر القانونية 

، بما يشمل البنود التالية:  -د  الأنشطة الأخرى ضمن القطاع العائلي

 ى ل ي تتم من خلال صغار المقاولير
ي السكنية النر

ي توسعة المبائى
ى
غرض استخدامها ف

 الاستثمار

  مجيات والتنقيب عن إنتاج بعض الأصول الثابتة مثل بناء المساكن وتطوير الت 
 المعادن. 

  .ي يتم عرضها للبيع
 المتاجرة من البيوت لبعض السلع النر

  ي تقدم للزبائن )مثل صالونات العناية
بعض أنواع أنشطة العناية الشخصية النر

 .) ى يير ى
 والتر

ي القطاع غت  الرسمي طرق حصر العمال .3
 
  5ة ف

ى  ي ذلك العاملير
ى
تعتمد الجهات المعنية على استبيانات لقياس حجم القطاع غتر الرسمىي بما ف

ى تقتض بعض الدول على  ي حير
ى
ية أو الريفية. ف ي المناطق الحضى

ى
ي هذا القطاع سواءً كانوا ف

ى
ف

ى فقط، بسبب صعوبة إجراء ا ية الكت  ي المناطق الحضى
ى
ي بعض تنفيذ المسوحات ف

ى
لمسوحات ف

المناطق الريفية. إضافة إلى ذلك يعتمد تقدير القطاع غتر الرسمىي على طبيعة ونوعية البيانات 
ية المتوفرة، وعلى الأهداف  المطلوب توفرها من هذا القطاع وعلى الموارد المالية والبش 

ى  ى الحصول على معلومات حول أعداد العاملير ي  المرجوة، حيث تنحض هذه الأهداف بير
ى
ف
 كالحصول على معلومات حول خصائص المؤسسات

ً
، أو أكتر تفصيلا  القطاع غتر الرسمىي

، وحجم الإ  ى ي يتم تنفيذها، وعدد الموظفير
نتاج، وتكوين المعنية، والأنشطة الرئيسة النر

...الخ.   الرأسمالىي
 
 

                                                           
5 United Nations, Economic Commission for Africa (2014), “Operational Guidebook on 
Accounting for Informal Sector in National Accounts.” 
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ي القطاع غتر الرسمىي  1.3
ى
 مسح العمالة ف

، ي القطاع غتر الرسمىي
ى
، وذلك بالإعتماد على  يتم حض حجم العمالة ف من خلال المسح المباش 

ات  ي هذا القطاع، حيث يتم تحديد حجم العينة والتعرف على المؤش 
ى
ى ف استبيان يتعلق بالعاملير

التفصيلية المتعلقة بالبيانات التشغيلية والنقدية ومستوى الدخل والانفاق على المواد الخام 
ي العملية الانتاجية، وقيمة الا 

ى
. فيما يلىي المستخدمة ف

ى ستهلاك الوسيط وتعويضات العاملير
 . ي الاعتبار عند اعداد استبيان القطاع غتر الرسمىي

ى
ي يجب أن تأخذ ف

 نستعرض بعض البنود النر

ى  (1)  أسئلة تتعلق بالعاملير
 توفتر المعلومات الأساسية حول العاملة:  .1

  .والعمر والحالة الاجتماعية )  النوع )ذكر أو أننر
 فال(. تكوين الأشة )وجود أط 
  .  التحصيل العلمىي
  .ي الذي تم تلقيه

 نوع التدريب المهنى
  .ة وأسباب التعطل  فتر

2.  : ي
ي القطاع المعنى

 أسئلة توضيحية حول طبيعة العمل فى
 ) ي

ي أو ريقى ي )حضى
 الموقع الجغرافى

  .) ي أو شفهي م )كتائ   نوع العقد المت 
  .)طبيعة العمل )ثابت، عارض،..الخ 
 لمسكن،..الخ(. مكان العمل )مكان ثابت معروف، داخل ا 
  .)نوع العمل )أساسي أو ثانوي 
  .)مدة العمل )من تاري    خ البدء أو كما هو متفق عليه 

3.  :  الأجر المُتلقر
  .الراتب 
  .المنافع الأخرى إن وجدت 
  .استحقاق مكافأة نهاية الخدمة إن وجدت 
  .ساعات العمل 

 أسئلة تتعلق بالمنشأة  (2)
 

ي المنشأة:  .1
 بيانات عن العمالة فى

  . ى  عدد العاملير
 بيعة عملهم. ط 
  .ى الاجتماعي لأصحاب العمل، إذا كانت متوفرة اكات التأمير

 اشتر
  .ائب، إن وجدت  قيمة الضى
  .المكافآت والبدلات الأخرى، إذا كانت متوفرة 

 أسئلة تهدف إلى التعرف على حجم الإنتاج والمبيعات .2
  .حجم الإنتاج والخدمات المقدمة 
  .قيمة المبيعات والإيرادات الأخرى 

ف إلى التعرف على حجم الانفاق على المواد الخام والمخزون )لقياس الاستهلاك أسئلة تهد .3
 الوسيط(، إضافة إلى المعلومات التالية: 

  .)اء البضائع لإعادة بيعها حسب المنتج )الكمية والقيمة الإجمالية  ش 
  .)نفقات أخرى )وقود وماء وكهرباء ومساحات إيجارية 
  .تكلفة المواد الخام 
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 ين رأس المال، وقيمة الأصول الثابتة والنفقات الرأسمالية، بما يشمل: أسئلة تخص تكو  .4
  .ي بداية العام

ى
 قيمة الأصول الثابتة ف

  .بنود الإنفاق الرأسمالىي على الأصول الثابتة الجديدة والمستعملة خلال العام 
  .قيمة الأصول الثابتة المُباعة خلال العام 
  ا

ً
(. من المهم تحديد ما إذا كان الأصل مملوك

ً
كا  أو مشتر

ً
 )فرديا

ً
 أو مستأجرا

  .ي والمنشآت الأخرى ومعدات النقل والآلات والمعدات والأثاث
ي والمبائى

 الأراضى
اء والقيمة الحالية، حيث يتم تقدير الإهلاك  .5 ي بداية السنة وتاري    خ الش 

ى
إدراج الأصل الثابت ف

 ذا توفر. باستخدام المعلومات المتعلقة بالبيانات المدرجة والقيم الحالية إ
 أسئلة حول أية أوجه أخرى للدعم متوفرة.  .6

 عملية جمع بيانات القطاع غتر الرسمىي  2.3
أعتمدت منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية ثلاث طرق لجمع بيانات القطاع غتر 

ي هذا القطاع: الرسمىي ب
ى
ى ف  ما يشمل العاملير

 الأسلوب المباسرر لجمع بيانات العمالة غت  الرسمية  .1
د طريقة الأسلوب المباش  على المسوحات الاستقصائية المعدة لغرض تقدير حجم تعتم

ي هذا القطاع، حيث يتكون الأسلوب المباش  من أربعة 
ى
القطاع غتر الرسمىي وقياس العمالة ف

ي قياس القطاع غتر الرسمىي )المسوحات الخاصة، ومسوحات الأش، 
ى
طرق معنية ف

 ط(. عات المؤسسات، والمسح المختلواستطلا 
 الأسلوب غت  المباسرر لقياس القطاع غت  الرسمي  .2

ات الاقتصادية المختلفة  ى المتغتر ي الغالب، ويجمع بير
ى
يعتت  هذا الأسلوب ذو طبيعة اقتصادية ف

اضات المتعلقة بتقدير إنتاج النشاط الاقتصادي، إلا أنه لا يُمكن من  ومجموعة من الافتر
ات الأخرى ذ ات الصلة بالقطاع غتر الرسمىي مثل مستوى الحصول على المعلومات والمؤش 

ي الأجور 
ى
الحماية الاجتماعية، والوصول إلى التعليم، والصحة، والائتمان، والاختلافات ف

وظروف العمل وانتشار الفقر. تقوم طريقة الأسلوب غتر المباش  على عدد من الطرق، وهي 
 . منهجية التباين، والأسلوب النقدي، وطريقة المدخلات المادية

 المنهجية النموذجية لتقدير القطاع غت  الرسمي  .3
، على استخدام نماذج هيكلية لربط  تتضمن المنهجية النموذجية لتقدير القطاع غتر الرسمىي
ي يمكن أن تشتمل على الرواتب والبطالة(، وتشتر 

ات المعنية بالقطاع غتر الرسمىي )النر المتغتر
ي ا
ى
ات إلى العملة المتداولة ف ي جميع هذه المؤش 

لاقتصاد والناتج المحلىي الإجمالىي الحقيقر
، المعادلة  ى ات المرصودة لذلك. أما المكونان الرئيسيان لهذه المنهجية فهما معادلتير بالمؤش 
ي 
ى
ات المدرجة ف القياسية والمعادلة الهيكلية، حيث يوفران حجم الاقتصاد غتر الرسمىي والمؤش 

 التقديرات. 
اء الإحص ي هذا الإطار، أشار الخت 

ى
ائيون إلى صعوبة استخدام المنهجية النموذجية لتجميع ف

ات  6الحسابات القومية ي بظلالها على تقدير مؤش 
ي هذه الطريقة من تحديات تلقر

، حيث تعائى
الحسابات القومية، ويعزى ذلك إلى أن تقديرات القطاع غتر الرسمىي قد تكون مبنية على 

ي الحسابات القومية استنادا على هذه  معادلات هيكلية غتر دقيقة وبالتالىي يتم تضمينها 
ى
ف

، وعليه يكون  ى ى السابقتير ي الطريقتير
ى
ي ذكرت ف

التقديرات وليس من خلال جمع البيانات النر
 تقدير الناتج المحلىي الإجمالىي غتر دقيق. 

                                                           
6 Eurostat (2010), “Essential SNA: Building the basics”. 
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ي القطاع غت  الرسمي 
 
 : إحصاءات العمالة ف

ً
 ثانيا

سنة وما فوق  15ص تبلغ أعمارهم مليار شخ 2أشارت منظمة العمل الدولية، إلى أن أكتر من 
ي القطاع غتر الرسمىي وفق أحدث التقديرات

ى
ي العالم يعملون ف

ى
ى ف ، حيث 7من السكان العاملير

ي المائة من العمالة وتختلف نسبة العمالة غتر الرسمية باختلاف المناطق.  61يمثلون حوالىي 
ى
 ف

مستوى العالم بنسبة تبلغ تسجل الدول الأفريقية أعلى حصة من العمالة غتر الرسمية على  
ي دول آسيا والمحيط  85.8نحو 

ى
ى تبلغ نسبة العمالة ف ي حير

ى
ي المائة من إجمالىي العمالة، ف

ى
ف
ي المائة. بشكل عام يعتت  القطاع الزراعي من أكتر القطاعات الاقتصادية  68.2الهادئ حوالىي 

ى
ف

ي جميع المناطق. 
ى
ي تتسم بهيمنة العمالة غتر الرسمية ف

 النر

 (2) جدول رقم
 حصة العمالة غتر الرسمية من إجمالىي العمالة

 )تقديرات بحسب أحدث بيان صادر عن منظمة العمل الدولية( )%(

 الأقاليم

ي القطاع غتر الرسمىي حسب نسبة 
ى
ى ف  8أنواع العمل غتر الرسمىي العاملير

ي القطاع 
ى
ى ف العاملير

 (1) غتر الرسمىي 
ي القطاع 

ى
ى ف العاملير

( *  (2الرسمىي
ى ضم ن العاملير
 (3القطاع العائلىي  )

ي 
ى
ى ف إجمالىي العاملير
القطاع غتر الرسمىي 

( =1( +)2(+ )3) 

 85.8 4.3 5.5 76.0 أفريقيا
، منها ى  40.0 2.7 7.9 29.3 الأمريكيتير

الولايات المتحدة    
 13.3 0.2 1.7 11.4 الأمريكية

 68.6 0.2 7.5 60.9 الدول العربية
آسيا والمحيط 

 68.2 2.5 6.9 58.8 الهادي

 25.1 0.5 5.3 19.4 أوروبا وآسيا الوسط
 61.2 2.5 6.7 51.9 العالم

Source: ILO (2019), “Women and men in the informal economy: A statistical picture”, third edition . 
ي القطاع )*( العاملون ضمن المؤسسات 

. الرسمية ويعملون كذلك فى  غتر الرسمىي

 
ي نفس السياق، أش

ى
ي القطاع غتر الرسمىي بعد  9ارت منظمة العمل الدوليةف

ى
إلى أن نسبة العمالة ف

ي ثلاث مناطق جغرافية وهي أفريقيا والدول العربية وآسيا 
ى
 ف
ً
استبعاد القطاع الزراعي تبقر مرتفعة

ي البلدان المتقدمة 
ى
ي القطاع غتر الرسمىي ف

ى
ى تنخفض نسبة العمالة ف ي حير

ى
والمحيط الهادئ، ف

 مثل الولايات المتحدة الأمريكية.  مرتفعذات الدخل ال
ة  10تظهر إحصاءات العمالة غتر الرسمية ي حجم هذا القطاع خلال السنوات الأختر

ى
 ف
ً
 شيعا

ً
نموا

ي العديد من البلدان النامية، حيث يسهم هذا القطاع بنحو 
ى
ي المائة من الناتج  41خاصة ف

ى
ف

ي أفريقيا وحوالىي 
ى
ي  31المحلىي الإجمالىي ف

ى
ي المائة ف

ى
ي أمريكيا  29آسيا، ونحو  ف

ى
ي المائة ف

ى
ف

                                                           
7 ILO (2019), "Women and men in the informal economy: A statistical picture", third edition. 
8 ILO (2019), Op cit. 
9 ILO (2019), “Women and men in the informal economy: A statistical picture”, third 
edition. 
10 ILO, Database Labor force, World Bank.  
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ي الدول النامية وتقدر بنحو 11اللاتينية
ى
ي العمالة ف

ي المائة. أما  69.6، ويستقطب أكتر من ثلنر
ى
ف

ي الدول العربية، فقد بلغت مساهمة القطاع غتر الرسمىي حوالىي 
ى
ي المائة من إجمالىي  68.6ف

ى
ف

ي توفرت لديها بيانات. وبلغت 
ي الدول النر

ى
حصة القطاع الزراعي الذي يعتت  أكتر العمالة ف

 للعمالة غتر الرسمية نحو 
ً
، جدول رقم  95.6القطاعات استقطابا ى ي المائة من إجمالىي العاملير

ى
ف

ي قطاع الخدمات إلى نحو 3( ورقم )2)
ى
ى تنخفض العمالة غتر الرسمية ف ي حير

ى
ي المائة  57.3(. ف

ى
ف

ي هذا القطاع. 
ى
 من إجمالىي العمالة ف

ي تونس نحو أما بالنسبة لل 
ى
ي المائة من  44دول العربية، فقد سجلت العمالة غتر الرسمية ف

ى
ف

ي كل من المغرب وليبيا على التوالىي  25و 36.3إجمالىي العمالة، بينما سجلت نحو 
ى
ي المائة ف

ى
 . 12ف

 (3) جدول رقم
ي القطاع غتر الرسمىي من إجمالىي العمالة حسب القطاعات الاقتصادية

ى
 حصة العمالة ف

 يرات بحسب أحدث بيان صادر عن منظمة العمل الدولية(تقدنسبة % )

 الأقاليم
 القطاعات الاقتصادية  

 الخدمات الصناعية الزراعية
 70.2 77.4 97.9 أفريقيا

، منها:  ى  35.5 38.4 77.5 الأمريكيتير
الولايات المتحدة      

 18.4 17.6 52.3 الأمريكية

 57.3 80.9 95.6 الدول العربية
ة المحيط آسيا ومنطق

 الهادي
94.7 68.8 54.1 

 20.2 21.9 71.6 أوروبا وآسيا الوسط
 47.2 57.2 93.6 العالم

Source: ILO (2019), Women and men in the informal economy: A statistical picture, third 
edition. 

ي أما حسب الفئات العمرية، فقد أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن نسبة ال
ى
ى ف شباب العاملير

ي هذه الفئة العمرية على  77.1القطاع غتر الرسمىي تبلغ نحو 
ى
ي المائة من إجمالىي العمالة ف

ى
ف

ي 
ى
مستوى العالم. حيث تنخفض هذه النسبة لدى الشباب من إجمالىي الفئات العمرية العاملة ف

ي أوروبا وآسيا الوسط إلى نحو 
ى
ي المائة 35.7القطاع غتر الرسمىي ف

ى
ى 13ف ي حير

ى
ترتفع إلى ما  ، ف

ى بالقطاع غتر  94يفوق نسبة  ي الدول الإفريقية، بينما تبلغ فئة الشباب العاملير
ى
ي المائة ف

ى
ف

ي الدول العربية نحو 
ى
، جدول رقم ) 85.1الرسمىي ف ى ي المائة من إجمالىي العاملير

ى
 (. 4ف

 
  

                                                           
11 IMF, René Piché (2017), The Informal Sector Some Measurement Challenges, Fourth 

Meeting of the Steering Committee of the Arab Statistics Initiative “Arabstat” 
November 8-9. 

ي ) 12 ي الدول العربية"، الاجتماع الرابع دراسة حو  (. "2017صندوق النقد العرئ 
ى
ل إحصاءات القطاع غتر الرسمىي ف

 لمبادرة الإحصاءات العربية. 
 منظمة العمل الدولية، قاعدة بيانات إحصاءات العمل.  13
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(4جدول رقم )  
حصة العمالة غتر الرسمية من إجمالىي العمالة حسب الفئات العمرية   
تقديرات بحسب أحدث بيان صادر عن منظمة العمل الدولية(نسبة % )  

 الأقاليم القطاع   

65+ 55-64 35-54 30-34 25-29 
الشباب 

(15-24)  

 أفريقيا 94.9 85.5 83.1 79.7 84.2 96.0

ى  46.2 37.0 37.6 39.9 42.1 54.4  الأمريكيتير

 الدول العربية 85.1 68.8 61.0 56.9 62.8 71.7

 آسيا والمحيط الهادي 86.3 70.8 67.3 63.8 72.4 86.3

 أوروبا وآسيا الوسط 35.7 26.4 21.8 20.0 21.5 40.8

 العالم 77.1 62.6 58.6 55.7 59.2 77.9
 2017، الطبعة الثالثة، Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Pictureالمصدر: منظمة العمل الدولية 

 

 : 
ً
ي قياس القطاع غت  الرسمي ثالثا

 
 تجارب الدول ف

 14تجارب بعض الدول غت  العربية .1
ي اقتصادات الدول النامية وخاصة دول إفريقيا، 

ى
 مهمًا ف

ً
يلعب القطاع غتر الرسمىي دورًا ورئيسا

وأشارت الإحصائيات المتاحة لدى منظمة العمل الدولية أن هذا القطاع يعتت  مصدر دخل 
ة م يحة كبتر وري قياس هذا القطاع بالنسبة لمتخذي بالنسبة لش  ن السكان. لذلك من الضى

ية، حيث  ي هذه الدول، الا أنها تواجه عدة تحديات، بسبب نقص الموارد المالية والبش 
ى
القرار ف

ي القارة الأفريقية غتر قادرة على إجراء المسوحات السنوية اللازمة لتقدير 
ى
إن معظم البلدان ف
 .  القطاع غتر الرسمىي

ونالكام ي على القطاع الزراعي والصادرات من هذا القطاع خاصة ، ت 
وئى يعتمد الاقتصاد الكامتر

، والقطن، والعديد من المنتجات الزراعية، ويتأثر الاقتصاد  ى السلع الغذائية من الكاكاو، والي 
ي عام 

ى
ي الأسواق العالمية. ف

ى
اجع أسعار هذه السلع ف ة بتر ي بطريقة مباش 

وئى انهارت  1994الكامتر
عائدات الصادرات نتيجة انخفاض أسعار السلع من بعض المنتجات الغذائية، وقد أدى ذلك 
إلى نزوح العديد من السكان من الريف إلى المدن الرئيسة، حيث أدى ذلك إلى زيادة معدلات 

ون.  ى به اقتصاد الكامتر ، الذي يتمتر ي القطاع غتر الرسمىي
ى
 البطالة، وساهم ذلك بارتفاع كبتر ف

ي )قامت الح
وئى ي للإحصاء الكامتر

( بإجراء مسح من ثلاث NISكومة من خلال المعهد الوطنى
، المرحلة الأولىي خصصت لقياس حجم  مراحل لقياس مدى انتشار ظاهر العمل غتر الرسمىي
، أما المرحلة الثالثة فكانت  ى ركزت المرحلة الثانية على تقدير القطاع غتر الرسمىي ي حير

ى
العمالة، ف

ي بهدف تزويد متخذي موجه نحو استهلاك 
الأش. وقد تم اجراء المسح على مستوى الوطنى

ات الخاصة بظروف سوق العمل ودخل العمل والقطاع غتر الرسمىي  القرار بمجموعة من المؤش 
ي الاقتصاد من حيث القيمة المضافة، والعمالة وخلق فرص العمل وبالتالىي 

ى
ومدى مساهمته ف

ون.  ي الكامتر
ى
وة ف  زيادة التر

 عامي  تم تنفيذ 
ى ى الثانية والثالثة بير بعنوان "مسح العمالة والقطاع  2010و 2005المرحلتير

ي 
" لقياس مدى التقدم نحو أهداف الإنمائية الألفية، وهو عبار عن مسح إحصائ  غتر الرسمىي

                                                           
14 United Nations, Economic Commission for Africa (2014), “Operational Guidebook on 

Accounting for Informal Sector in National Accounts” 
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، المرحلة الأولى )مسح العمالة( تم تنفيذه للتعرف على طبيعة العمالة، حيث ركز  ى بمرحلتير
. أما المرحلة  10د الذين تبلغ أعمارهم المسح على الأفرا ي

وئى ي الاقتصاد الكامتر
ى
سنوات فأكتر ف

 ،) الثانية فخصص لتقييم الأنشطة القطاع غتر الرسمىي غتر الزراعي )مسح القطاع غتر الرسمىي
ون، وتسمى  ي الكامتر

ى
كات ذات المستوطنات العشوائية ف فقد تم مسح القطاع غتر الرسمىي لش 

ي خاصة بها )كورش عمل، "وحدات الإنتاج غتر ا
لرسمية"، نظرًا لأن العديد منها ليس لديها مبائى

أو متجر،... إلخ(. خلال المسح الذي أجري، تم تعريف القطاع غتر الرسمىي بأنه جميع وحدات 
 . ائب وليس لديها نظام محاسبة رسمىي ي لدافع الضى

ي ليس لديها رقم تعريقى
 الإنتاجية النر

ون، أن مساهمة القطاع غتر  أظهرت نتائج المسح المختلطة ي الكامتر
ى
للحسابات القومية ف

ي الناتج المحلىي الإجمالىي بلغ حوالىي 
ى
ي المائة عام  37.3الرسمىي ف

ى
ي المائة عام  38.4و 2010ف

ى
ف

ي المائة من إجمالىي العمالة  89.9. فيما يتعلق بالعمالة غتر الرسمية، فقد مثل حوالىي 2015
ى
ف

ي هذا القطاع عام 
ى
ي المائة من إجمالىي العمالة عام  90.6وحوالىي  2010ف

ى
 . 2015ف

 
 (1شكل رقم )

ي 
ى
ي اتوزي    ع العمالة ف

ي حسب أحدث مسح ميدائى
وئى  لاقتصاد الكامتر

 

 United Nations, Economic Commission for Africa , “Operational Guidebook on Accounting for المصدر: 
Informal Sector in National Accounts 

 
، وتساهم الأنشطة يعتت   غانا، ي الناتج المحلىي الإجمالىي

ى
قطاع الزراعة أكت  القطاعات مساهمة ف

، ولكن المشكلة تكمن  ي الناتج المحلىي الإجمالىي
ى
ة ف لية غتر الزراعية بدرجة كبتر ى

الاقتصادية المتى
 . ي الناتج المحلىي الإجمالىي

ى
ي عدم احتسابها بالطريقة السليمة ف

ى
 ف

لية غتر أشارت إحصاءات منظمة الع ى
مل الدولية، أن حصة القيمة المضافة للمؤسسات المتى

ي غانا بلغت نحو 
ى
ي المائة  62.7الزراعية من إجمالىي القيمة المضافة للقطاع غتر الرسمىي ف

ى
ف

 حسب أخر إحصائية. 
ي غانا المعيار والارشادات الدولية بالاعتماد على قرارات منظمة العمل 

ى
تبنت دائرة الإحصاء ف

ي ا
ى
اء إحصاءات العملالدولية ف المتعلقة، بأن يتم جمع  لمؤتمر الدولىي الخامس عش  لخت 

البيانات الخاصة بالمسوحات الخاصة بالنشاط الاقتصادي للقطاع غتر الرسمىي المستخدمة 
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ي غانا، وقد تم تقدير الأنشطة غتر الزراعية للقطاع غتر الرسمىي 
ى
ي مسح مستويات المعيشة ف

ى
ف

 ات المعيشة، بما يشمل: باستخدام بيانات مسح مستوي
  كات المملوكة للأفراد أو الأش مؤسسات القطاع غتر الرسمىي وهي المؤسسات الخاصة والش 

ي 
ي لم يتم تشكيلها ككيانات قانونية منفصلة بشكل مستقل عن مالكيها، والنر

المعيشية النر
 لا يوجد لها حسابات كاملة

 ى على جميع السلع أو الخدمات المنتجة أو على كتر
الأقل بعضها معدة للبيع أو المقايضة  التر

 2008حسب نظام الحسابات القومية 
  .ا للظروف الوطنية

ً
 تقدير حجم القطاع غتر الرسمىي من إجمالىي العمالة وتحديدهم وفق

ات والتعرف مختلف  تم اعداد استبيان خاصة لهذا الغرض، بهدف تقدير مختلف المؤش 
ي ذلك استهلاك الأشة والإنفاق، والصحة،  جوانب الظروف المعيشية لهذا القطاع، بما 

ى
ف

لية غتر الزراعية والأنشطة  ى
والتعليم، والعمالة، والهجرة، وظروف الإسكان، والمشاري    ع المتى

 .الزراعية والتحويلات والمدخرات والائتمان والأصول

 تجارب الدول العربية  .2
ي مساهمة القطاع غتر الرسمىي إلى الناتج المحلىي الإ 

ى
ي بعض الدول العربية تباين كبتر ف

ى
جمالىي ف

ي كل من ليبيا ومض وتونس نحو 
ى
ي توفرت حولها إحصاءات، حيث بلغ ف

 23.1و 24.5النر
ي المائة على التوالىي عام  22.0و

ى
ي المغرب حوالىي 2019ف

ى
ى بلغت مساهمة هذا القطاع ف ي حير

ى
، ف

ي ال 11.3
ى
ى ف ي المائة. إضافة إلى ذلك أشارت النتائج إلى أن نسبة العاملير

ى
ي ف

ى
قطاع غتر الرسمىي ف

ى بلغ نحو  ي المائة عام  51فلسطير
ى
ي مض 2019ف

ى
ي المائة عام  63.4، بينما بلغ حوالىي ف

ى
. 2018ف

ي موريتانيا حوالىي 
ى
ى ف حسب أحدث إحصائية لمنظمة العمل  89.4بينما بلغ نسبة العاملير

 (. 5، جدول رقم )2017الدولية عام 
 (5جدول رقم )

ي القطاع غتر 
ى
ى ف ي بعض الدول العربية نسبة العاملير

ى
 2010 – 2019 الرسمىي ف

 السنة 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الدول

 .. .. .. .. .. .. 44.0 .. .. .. تونس
 .. .. .. .. .. .. .. .. 77.3 .. السودان
ى   50.6 50.8 51.9 51.1 52.0 50.6 51.9 50.7 51.5 51.4 فلسطير

 .. .. .. .. .. .. .. 25.0 .. .. ليبيا
 .. 63.4 52.9 50.5 47.2 .. 42.9 41.6 43.8 43.1 مض

 .. .. .. .. .. .. 36.0 .. .. .. المغرب
 .. .. 89.4 .. .. .. .. .. .. .. موريتانيا
 .. .. .. .. .. 68.4 .. .. .. .. اليمن

 المصدر: منظمة العمل الدولية. 

ي كيفية تقدير وقياس القطاع غتر الرسمىي فيما يلىي نستعرض تجارب بعض الد
ى
 :  15ول العربية ف

، يتم تقدير إحصاءات القطاع غتر الرسمىي عن طريق بيانات مسوحات التشغيل لدى الجزائر
ي دليل الأمم المتحدة. أما فيما يخص 

ى
ة المشار اليها ف ي الطريقة غتر مباش 

الأش  المعيشية، وتبنى

                                                           
ي الدول العربية"، الاجتماع الرابع 2017أمحمد موعش ) 15

ى
(. " دراسة حول إحصاءات القطاع غتر الرسمىي ف

ي   لمبادرة الإحصاءات العربية، صندوق النقد العرئ 
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، وذلك بناءً على مسح التشغيل فيمكن من خلاله استنبا ي القطاع غتر الرسمىي
ى
ط حجم العمالة ف

 :  التحليل المتعدد المعايتر
  ون كوحدات ى وأصحاب المهن الحرة الذين يعتت  عدم وجود أي تسجيل إداري للمستخدمير

ى على أي نوع من تسجيل إداري )سجل  إنتاجية. وإذا لم تتوفر هذه الفئة من المشتغلير
،...الخ( فتعتت  هذه الوحدات الإنتاجية غتر تجاري، رخصة القيام بنشاط، ب ي

ى
طاقة الحرف

عية.   ش 
  ى وأصحاب ي الضمان الاجتماعي سواء كان ذلك للأجراء أو المستخدمير

ى
عدم الانخراط ف

 المهن الحرة. 
  .ى وأصحاب المهن الحرة  غياب محاسبة كاملة على مستوى المستخدمير
  باعتبار أن الوحدات التابعة للقطاع بالنسبة لحجم الوحدات الإنتاجية، فيعتت  غتر معلوم

ي 
ة عمال( مقارنة مع تلك النر غتر الرسمىي عادة ما تكون ذات حجم صغتر )أقل من عش 

 . ي القطاع الرسمىي
ى
 نجدها ف

ي للإحصاء تونس
ة، يتحصل المعهد الوطنى ي حول المؤسسات الصغتر

، استنادا للمسح الوطنى
وذلك بالاتصال المباش  مع أصحاب على مسح بالعينة دورية خماسية )كل خمس سنوات(، 

ي 
ى
ي القطاع غتر الرسمىي وف

ى
المؤسسات الصغرى، ومن ثم تقديرات حول الجزء الأهم ف

ي لا تمتلك محاسبة، حيث يتم تقدير مساهمة القطاع غتر الرسمىي استنادا 
المؤسسات النر

ات:  ة بدورية خماسية وذلك عن طريق جملة من المؤش  للمسح حول المؤسسات الصغتر
 نتاج، والقيمة المضافة، والاستهلاك، والتشغيل، والأجور والاستثمار. الإ 

، تعتت  وزارة العمل والقوى العاملة الجهة المخولة لإعداد إحصاءات القطاع غتر السودان
، يعزى ذلك صعوبة  ، ولم تقم الوزارة بعمل تقديرات لإحصاءات القطاع غتر الرسمىي الرسمىي

ي قياس القطاع غتر الرسمىي لعدم 
ي هذا المجال، وعدم توفتر الدعم الفنى

ى
وجود مسوحات ف

 والمادي لإجراء المسوحات. 

ى الإحصائيات حول القطاع غتر فلسطي    ، بتضمير ّ ي
، يقوم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينى

ى منذ عام  ته الرسمية لإعداد الإحصاءات الرسمية لفلسطير
ّ
، ويعطي 1994الرسمىي ضمن خط

بناء والتشييد والنقل والاتصالات والتخزين وذلك بسبب انتشار وحدات الجهاز أولوية لقطاع ال
ي 
القطاع غتر الرسمىي ضمن هذه الأنشطة بشكل بارز، إضافة إلى أهميتها للاقتصاد الفلسطينى

. لذا يقوم الجهاز بإجراء العديد من المسوح  ي الناتج المحلىي الإجمالىي
ى
ة ف ومساهمتها الكبتر

ي هذه الأنشطة ا
ى
ل مسح الأبنية القائمة ومسح النقل غتر الرسمىي المتخصصة ف

ّ
 . لمشار اليها مث

ي والتحليلىي لقياس حجم الاقتصاد غتر الرسمىي باستخدام ليبيا
، يعتمد على المنهج الوصقى
 :  الطرق والأساليب المعتمدة وهي

  ة، تعتمد على إعداد استمارة استبيان كأداة للحصول على البيانات اللازمة طريقة مباش 
ي ليبيا. لقياس 

ى
 القطاع غتر الرسمىي ف

  لتقدير وقياس 
ً
ة، تعتمد على البيانات المالية والنقدية المنشورة رسميا طريقة غتر مباش 

 .  حجم الاقتصاد غتر الرسمىي
ي يتم 

، فيتم من خلال المعايتر النر ي تصنيف القطاع غتر الرسمىي
ى
فيما يتعلق بالمعايتر المتبعة ف

:   تصنيف النشاط محل البحث بأنه نشاط  غتر رسمىي
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  حسب المنشأة أو الوحدة الاقتصادية، حيث إن تصنف الوحدة الاقتصادية تعتت  غتر
ى المنظمة لمجال عملها.  يعات والقوانير امها بالتش  ى ي حالة عدم التر

ى
 رسمية ف

  حسب نوعية تشغيل العمالة، حيث يصبح النشاط غتر المنظم إذا كانت العمالة غتر
ي 
ى مسجلة ولا تحطى بالحماية النر  يوفرها قانون العمل واللوائح المنظمة له وقانون التأمير

 .  الاجتماعي
  ى به، إذا كان موقع النشاط ثابت ومرخص، متجول ومتنقل حسب موقع النشاط والمتعاملير

ي الأقبية والأسطح. 
ى
ل او ف ى  أو يتم داخل المتى

  .ى بالنشاط ومدى استمراره  حسب مستوى دخل العاملير
  ى الأ  نشطة الاقتصادية المختلفة. القدرة على التنقل بير

ي الحسابات القومية باستخدام مسوحات مصر
ى
، يتم تقدير إحصاءات القطاع الغتر الرسمىي ف

خارج المنشأة والتعداد الاقتصادي ومسح القوى العاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية غتر 
ي حدود الإنتاج، ويمكن اعتبارها جزء من الإنتاج القومي 

ى
ي تقع ف

أو الاستهلاك القومي  الرسمية النر
 لمعيار حجم 

ً
وكذلك مسوح نفقات ودخل الأش. إضافة إلى ذلك يتم إجراء مسح دوري وفقا

ي مجال الإحصاءات الصناعية و 
ى
 التجارية. العمالة ف

ي مجال المغرب
ى
، يعتمد المعايتر الدولية والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ف

ي قياس هذا القطاع، حيث يتم الحصول على البيانات على تعريف وقياس القطاع غتر الرسمىي 
ى
ف

أساس مسح بالمعاينة لوحدات الإنتاج غتر الرسمية، ويتم اجراء هذا المسح بصفة دورية عند 
ى )تعديل( سنة الأساس للمحاسبة الوطنية. كما يتم تقدير إحصاءات القطاع غتر الرسمىي  تحيير

ى يتم ادراج بيانات القطاع غتر بالاعتماد على تعميم النتائج المحصل علي ي حير
ى
ها من المسح. ف

ي الحسابات القومية من خلال تصميم استمارة البحث )استبيان المسح(، حيث يتم 
ى
الرسمىي ف

ورية للمحاسبة الوطنية لإعداد حسابات الإنتاج والتوزي    ع الأولىي للقطاع 
توفتر المعطيات الضى

 . غتر الرسمىي 
 

 : منهجية تقدير القطاع 
ً
ي منظومة الحسابات القوميةرابعا

 
 غت  الرسمي ف

، 2008يوضي نظام الحسابات القومية  ى للقطاع غتر الرسمىي ى تكميلير ، أن يتم تجميع جدولير
كما هو معلوم لا يعتت   . 16بحيث يغط أحدهما الإنتاج وتوليد الدخل والآخر يغطي العمالة

 حسب تعريف نظام الحسابات
ً
 مؤسسيا

ً
القومية للقطاعات  القطاع غتر الرسمىي قطاعا

ي تندرج تحت القيمة المضافة 
المؤسسية، بل يشمل مجموعة من الوحدات الإنتاجية النر

 . لىي
ى ي القطاع المتى

ى
 ومكوناتها ف

ي الحسابات القومية وفقا لتوصيات نظام  
ى
ي ف

ينقسم القطاع المؤسسي للاقتصاد الوطنى
  : ى  الحسابات القومية إلى وحدتير

o   الوحدات المقيمة ويرمز لها (بالرمزS1) :وتشمل عل خمس قطاعات تنظيمية ، 
 وعات غتر المالية  .المش 
 وعات المالية  .المش 
 الحكومة العامة. 

                                                           
16 Operational Guidebook on Accounting for Informal Sector in National Accounts 
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 ي لا تهدف إلى الرب  ح وتخدم العائلات
 الهيئات النر

 قطاع العائلات. 
o ( الوحدة غت  المقيمة ويرمز لها بالرمزS2 :وتشمل عل ،) 

  .) ي ي )بقية العالم الخارح   العالم الخارح 

ي نظام الحسابات  17درج القطاع غتر الرسمىي وين
ى
تحت القطاع العائلىي ضمن القطاع المؤسسي ف

ي نفس الوقت، 
ى
ى ف ى ومنتجير ي القطاع العائلىي مستهلكير

ى
لية ف ى القومية، وتعتت  الوحدات المتى

ى آخرين، أو من خلال  وذلك من خلال كسب دخل وتقديم خدمات عمل خاصة بهم إلى منتجير
ي تحويلات من قطاع

كات تلقر كات غتر الحكومية والش  ات مؤسسية أخرى مثل الحكومة والش 
ي الأطر القانونية، فهي  .المالية والأش الأخرى

ى
لية المنتجة وغتر المسجلة ف ى

أما الوحدات المتى
ي القطاع 

ى
ي تنتج سلع وخدمات للاستهلاك الخاص وللسوق. وقد تكون هذه الوحدات ف

الأش النر
، أو ص ى ي الأموال، أو أصحاب العائلىي ضمن المزارعير

، أو مقرضى ى غار تجار التجزئة والمصنعير
ى  ى محليير ي بها موظفير

ي يشغلها مالكوها، أو الأش النر
 بأجر. يعملون المساكن النر

ي نظام الحسابات القومية .1
 
 كيفية تضمي   القطاع غت  الرسمي ف

، التأكد من ي الناتج المحلىي الإجمالىي
ى
ى قيمة القطاع غتر الرسمىي ف الوحدات  يتطلب لتضمير

ي الإطار المؤسسي لنظام الحسابات القومية، وتصنيف المعايتر المستخدمة لتحديد 
ى
الإنتاجية ف

ي منظومة الحسابات القومية على النحو التالىي 
ى
منظم ف  :القطاع الغتر

o  تحديد المعايتر الأساسية العامة: 
   .) وع/المؤسسة غتر المسجلة )ضمن القطاع العائلىي

ي للمش 
 التنظيم القانوئى

  .)ي حالة ملكيتها إلى الأشة
ى
وع/المؤسسة )ف  طبيعة ملكية المش 

  .)طبيعة ونوع الحسابات )عدم وجود حسابات كاملة منفصلة 
   لية ى وجهة الإنتاج: على الأقل بعض الإنتاج موجه للبيع أو المقايضة، والمؤسسات المتى

ي السوق )الزراعة أو البناء لحسابها الخاص(، وخ
ى
ي ليس لها إنتاج ف

دمات العمال النر
ي يشغلها مالكوها

ى بأجر، واستبعاد الخدمات من المساكن النر ليير ى
 .المتى

o المعايتر التشغيلية الإضافية تحديد: 
  ة ي الإنتاج )بالمؤسسات صغتر

ى
ى ف ى المشاركير تحديد حجم المؤسسة: عدد الموظفير

 .) ى  الحجم يعمل بها أقل من خمسة موظفير
 ي مؤسسة ضمن ب

ى
ى ف  عض فروع الحكومة. ضمان عدم تسجيل الموظفير

  ي القطاع الزراعي
ى
ي تعمل بشكل رئيسي ف

النشاط الاقتصادي: يشمل الوحدات النر
 .وتؤدي أنشطة ثانوية غتر زراعية

   .)ية أو الريفية ي للنشاط، )المناطق الحضى
ى
 الموقع الجغراف

ي الاقتصاد ضمن قطاع الإنتا 
ى
ي يتم الاضطلاع بها ف

ى كل الأنشطة الاقتصادية النر ج ويتم تضمير
ي تقديرات الناتج المحلىي 

ى
ي ف

ي الحسابات القومية، وذلك بعد أن يتم استبعاد الإنتاج غتر القانوئى
ى
ف

. إضافة إلى الأخذ بالاعتبار ما يلىي  الإجمالىي
18  : 

                                                           
 . 2008دليل الحسابات القومية  الأمم المتحدة، 17

18 United Nations, Economic Commission for Africa (2014), Operational Guidebook on 
Accounting for Informal Sector in National Accounts . 
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ائب والضمان الاجتماعي والإحصاء والسلطات العامة  . 1 ي الضى
ى
الأنشطة غتر المسجلة ف

 الأخرى. 
لية . 2 ى ي إنتاج الخدمات المتى

ل  يستثنى ى ي يتم إنتاجها واستهلاكها داخل نفس المتى
والشخصية النر

ي يشغلها مالكوها(
ى بأجر وخدمات المساكن النر ى محليير  .)باستثناء توظيف موظفير

ي ينتج عنها سلع، على سبيل المثال إنشاء مسكن أو 3
مبنى آخر، أي . الأنشطة التطوعية النر

 ف بدون مدفوعات. وكذلك الأنشطة التطوعية على سبيل العناية والتنظي

ي منظومة الحسابات القومية  .2
 
 منهجية احتساب القطاع غت  الرسمي ف

تواجه تقدير القيمة المضافة للقطاع غتر الرسمىي عدد من التحديات بما يشمل، تسجيل 
ي هذه 

ى
ي دفاتر حسابات المؤسسات الرسمية، حيث تظهر ف

ى
مدفوعات العمالة غتر المنضمة ف

ي دفاتر هذه المؤسسات الدفاتر حسابات التوظيف ال
ى
رسمىي فقط، أما غتر الرسمية فلا تظهر ف

ي هذه المؤسسات قد تحصلوا على هذه الوظائف مدفوعة 
ى
ى ف الرسمية، بسبب أن العاملير

ي تندرج تحت فئة العمالة غتر 
يعات العمل الرسمية، النر الأجر، ولا يتم تغطيها ضمن تش 

ي )المؤسسات الرسمية( وتكون ذات طبيع
ى
ة "مقدمي الخدمات" لهذه المؤسسات، الرسمية ف

مال يتم الاستعانة بهم من مصادر 
ُ
ي الأساس من العمالة المتعاقدين أو ع

ى
وا ف حيث يعتت 

 . 19خارجية
ي تقدير القيمة المضافة للقطاع المنظم، خاصة أن حساب العمالة 

ى
بينما يتمثل التحدي الأخر ف

ي حساب القطاعات الرس
ى
ي منظومة الحسابات غتر الرسمية لا يتم تضمينها ف

ى
مية ولا تنعكس ف

ي 
ى
ظهر ف

ُ
، حيث ت القومية. وبالتالىي سيؤثر ذلك على تقديرات القيمة المضافة للقطاع الرسمىي

ى الذين يتم دفع رواتبهم للعمل  دفاتر حسابات المؤسسات الرسمية تعويضات الموظفير
ي يتم دفعها إلى العمالة غتر 

اء مدفوعات الخدمات النر الرسمية مقابل الرسمىي وكذلك ش 
خدماتهم، وهو بند مضوف للمؤسسات وجزء من الاستهلاك الوسيط، على الرغم من أن 

ي هذه المؤسسات. 
ى
ى يعملون ف ى وغتر الرسميير ى الرسميير  الموظفير

ي معالجة المدفوعات المقدمة إلى العمالة غتر 
ى
نتيجة لهذه الممارسة المحاسبية المتمثلة ف

ية، يتم تجاوز قيم الاستهلاك الوسيط لهذه المؤسسات، الرسمية من قبل المؤسسات الرسم
مما يؤدي إلى انخفاض القيمة المضافة للمؤسسات الرسمية، وبالتالىي يؤدي إلى عدم الاتساق 
 توفتر معلومات 

ً
ى مدخلات العمل والمخرجات.  إضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد أيضا بير

ي تنتجها إضافية عن توزي    ع الإنتاج حسب نوع النشاط، أ
ي الصناعة النر

ى
و نسبة الإنتاج الإجمالىي ف

 . 20 المؤسسات غتر المنظمة
ى  ي حير

ى
وبالتالىي يتم تجميع البيانات حول هذا القطاع بحيث تغط الإنتاج وتوليد الدخل وف

 تغطي البيانات الأخرى العمالة، وذلك كما هو موضح: 
  :  الإنتاج وتوليد الدخل، ويشمل على ما يلىي

 الاستخدام الخاصالإنتاج، ومنها  -
 الاستهلاك الوسيط -

                                                           
ي حسابات المؤسسات الرسمية، ولكنها قد تكون متاح 19

ى
ة من قد تكون البيانات حول هذه العمالة غتر متاحة ف

 . ي القطاع الرسمىي
ى
ي تتوفر بيانات حول إحصاءات العمالة غتر المنظمة ف

 خلال بعض مسوحات القوى العاملة النر
ي يمكن اعتبارها جزءًا من القطاع غتر الرسمىي من خلال 20

ة النر ي بعض البلدان يتم تغطية بعض الوحدات الصغتر
ى
ف

كات.  ي قطاع الش 
ى
  استقصاءات المؤسسة وتضمينها ف
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 القيمة المضافة -
ى  -  تعويضات الموظفير
 إجمالىي الدخل المختلط -
 استهلاك رأس المال الثابت -
ي الدخل المختلط -

ى
 .صاف

 التوظيف 
ي القطاع غتر الرسمىي  .1

ى
 العمالة ف

 الوظائف الرسمية -
 الوظائف غتر الرسمية  -

 العمالة خارج القطاع غتر الرسمىي  .2
ي القطاع الرسمىي  -

ى
 ف

ي  -
ى
لية الأخرى الفرديةف ى  . المؤسسات المتى

ي الحسابات القومية
ى
ي حالة توفر  21يمكن احتساب الأنشطة المعنية بالقطاع غتر الرسمىي ف

ى
ف

ي المخزونات،  (Outputبيانات حول المخرجات )
ى
ات ف والاستهلاك الوسيط، والتغتر
ا ، والدخل المختلط، واستهلاك رأس المال الثابت والضى ى ئب أخرى على وتعويضات الموظفير

ى تعتت  أهم القضايا الرئيسية لالإنتاج من مؤسسات القطاع غتر المنظم.  ي حير
ى
قدير القيمة ف

المضافة للقطاع غتر الرسمىي هو تسجيل العمالة غتر الرسمية والمدفوعات للعمالة غتر 
كات فقط حسابات  ي دفاتر حسابات المؤسسات الرسمية، حيث تظهر لدى الش 

ى
الرسمية ف
ي دفاتر هذه المؤسسات. التوظيف 

ى
 الرسمية، أما غتر الرسمية فلا تظهر ف

ي حسابات 
ى
ي القطاع الرسمىي ف

ى
، قد لا تتوفر بيانات حول العمالة غتر الرسمية ف وبالتالىي

ي توفرها هذه 
ي مسح القوى العاملة، والنر

ى
المؤسسات الرسمية، ولكنها قد تكون متاحة ف

. لذلك، أثناء استخدام المسوحات الخاصة بإحصاءات العمالة غتر الر  ي القطاع الرسمىي
ى
سمية ف

ى فئات العمالة الرسمية  ي بناء مصفوفة مدخلات العمل، من المهم أن تضمير
ى
مصادر مختلفة ف

ي مصفوفة خاصة لذلك، ومصنفة بشكل أكت  
ى
ي كل من القطاعات المؤسسية ف

ى
وغتر الرسمية ف

ي القطاع حسب )القطاعات(، بحيث يتم عرض تقديرات "مقدمي الخدمات" غ
ى
ى ف تر الرسميير

ا لمفاهيم 
ً
ي الحسابات القومية وفق

ى
الرسمىي بشكل منفصل ويمكن حسابهم بشكل مناسب ف

 .نظام الحسابات القومية
ي القطاعات الرسمية هي الطريقة 

ى
ي تنشأ على حساب العمالة غتر الرسمية ف

المسألة الثانية النر
ي تسدد بها المؤسسات الرسمية المدفوعات مقابل ال

ي يقدمها الموظفون غتر النر
خدمات النر

، مما يؤثر على تقديرات القيمة المضافة للقطاع الرسمىي وكذلك الاقتصاد الكلىي  ى  .الرسميير
ى الذين يتم  ي دفاتر حسابات المؤسسات الرسمية تعويضات الموظفير

ى
ظهر ف

ُ
إضافة إلى ذلك، ت

ي يتم د
اء مدفوعات الخدمات النر فعها إلى العمالة غتر دفع رواتبهم للعمل الرسمىي وكذلك ش 

الرسمية مقابل خدماتهم، وهو بند مضوف للمؤسسات وجزء من الاستهلاك الوسيط، على 
ي هذه المؤسسات الرسمية. نتيجة 

ى
ى يعملون ف ى وغتر الرسميير ى الرسميير الرغم من الموظفير

ي معالجة المدفوعات المقدمة إلى العمالة غتر الر 
ى
سمية لهذه الممارسة المحاسبية المتمثلة ف

من قبل المؤسسات الرسمية، يتم تجاوز قيم الاستهلاك الوسيط للمؤسسات الرسمية، مما 

                                                           
ي تمت من خلا 21

لية المختلطة النر ى كات المتى ة الخاصة بالمسوحات المؤسسة أو مسوح الش  ل الطريقة المباش 
ي اختيار وقياس حجم القطاع غتر المنظم. 

ى
ي بند الطرق التقديرية ف

ى
 مناقشتها ف
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ى  يؤدي إلى انخفاض القيمة المضافة للمؤسسات الرسمية، وبالتالىي يؤدي إلى عدم الاتساق بير
 مدخلات العمل والمخرجات. 

لنشاط، أو نسبة قد يكون من المفيد توفتر معلومات إضافية عن توزي    ع الإنتاج حسب نوع ا
ي بعض البلدان 

ى
ي تنتجها المؤسسات غتر الرسمية، حيث يتم ف

ي الصناعة النر
ى
الإنتاج الإجمالىي ف

ي يمكن اعتبارها جزءًا من القطاع غتر الرسمىي من خلال 
ة النر تغطية بعض الوحدات الصغتر

ي ق
ى
كات. استقصاءات المؤسسة وتضمينها ف  طاع الش 

  ي لديها عمالة غتر منهجية احتساب القيمة المضافة لمؤ
سسة القطاع الرسمىي النر

 22رسمية
ي الحسابات القومية بالكود )

ى
( برصيد القيمة المضافة، P.1ينتهي حساب الإنتاج الذي يرمز ف

ي الجانب الايش من مصفوفة حساب الدخل وتتضمن 
ى
ويمثل انتاج كافة الوحدات الإنتاجية. ف

تاج، كالاستهلاك الوسيط والاعانات جميع ما تم استهلاكه واستخدامه للحصول على الإن
ائب واهتلاك راس المال. وعليه يتم الحصول على القيمة المضافة الإجمالية ) (، B.1gوالضى

 (: 6جدول )
= الإنتاج )يشمل جميع  (GDPالقيمة المضافة )الناتج المحلىي الإجمالىي بأسعار السوق ) .1

ا ( + الضى  الإعانات على المنتجات الأنشطة الاقتصادية بما فيها القطاع العائلىي
ً
 -ئب ناقصا

ي عملية الإنتاج( 
ى
ي تدخل ف

 )الاستهلاك الوسيط )جميع المواد الخام وجميع المواد النر
ي القيمة المضافة = القيمة المضافة يطرح منها اهتلاك رأس المال.  .2

ى
 صاف

 

م الاستهلاك الوسيط، يشمل كل القيم المجمعة من خلال الاستمارة المعدة لذلك، حيث يت
ي عملية الإنتاج، إضافة إلى جميع المواد 

ى
يات المواد الخام، والمواد المستهلكة ف تقدير مشتر

ي عملية الإنتاج كالكهرباء والماء،...الخ.  
ى
ي تدخل ف

 الأخرى النر
ى ينتهي حساب توليد الدخل برصيد فائض التشغيل، تكون القيمة المضافة الإجمالية  ي حير

ى
ف

ي جانب الموار 
ى
ائب )أو الصافية( ف ، والضى ى ي جانب الاستخدامات تكون تعويضات العاملير

ى
د، وف

 على الإنتاج والواردات يطرح منها الإعانات. 
 (6جدول رقم )

 (Production Accountمثال : حس     اب الإنتاج )
 الاستخدام الإنتاج

P.1 الإنتاج P.2 الاستهلاك الوسيط  

  D.21     ائب   الضى

  D.31 نتجاتالإعانات على الم  

  B.1g   القيمة المضافة الإجمالية P.1 -(P.2 + D.21-D.31) 

  K.1 إهلاك رأس المال  

  B.1N القيمة المضافة الصافية  B.1g-K.1 
 (. 40( صفحة )Overview( دليل الحسابات القومية، جزء )1993المصدر: الأمم المتحدة )

 

ها من ال ي تم توفتر
مسوحات الاقتصادية السنوية مثل )مسح على ضوء البيانات المتاحة النر

التجارة الخارجية، ومسح المنشأة الاقتصادية، ومسح الأسعار،...الخ(، وموازنات الوحدات 
، وكذلك المسوحات الخاصة بالقطاع  ى كات التامير الاقتصادية وحساب المنشأة المالية وش 

                                                           
22 Operational Guidebook on Accounting for Informal Sector in National Accounts 
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. وبالتالىي فان طريقة تقدير  الناتج المحلىي باستخدام طريقة  العائلىي بما فيها القطاع غتر الرسمىي
ي حساب 

ى
الإنتاج أو القيمة المضافة تحسب على أساس جمع القيم المضافة لبند الموازنة ف

 :  الإنتاج لكل الوحدات المؤسسية على النحو التالىي
= الإنتاج )يشمل جميع  (GDPالقيمة المضافة )الناتج المحلىي الإجمالىي بأسعار السوق ) .1

 الإعانات على المنتجات الأنشطة الاقتصادية ب
ً
ائب ناقصا ( + الضى  -ما فيها القطاع العائلىي

ي عملية الإنتاج( 
ى
ي تدخل ف

 )الاستهلاك الوسيط )جميع المواد الخام وجميع المواد النر
ي القيمة المضافة = القيمة المضافة يطرح منها إهلاك رأس المال.  .2

ى
 صاف

ي جانب الموارد حساب توليد الدخل: ينتهي حساب توليد الدخل برصيد ف
ائض التشغيل، فقى

 ، ى ي جانب الاستخدام تكون تعويضات العاملير
ى
تكون القيمة المضافة الإجمالية )أو الصافية(، وف

ائب على الإنتاج والواردات ويطرح منها الإعانات، بعد ذلك يتم طرح القيمة المضافة  والضى
 (. 7لمختلط، جدول رقم )الصافية من بنود الاستخدام للحصول على فائض التشغيل/الدخل ا

 (7جدول رقم )
 (Income Generationمثال: حساب توليد الدخل )

 الاستخدام الموارد

B.1N 
القيمة 
المضافة 
 الصافية

D.1  ى  تعويضات العاملير
 

  D.2 ائب على الإنتاج والواردات   الضى

  D.3 ( الإعانات على المنتجات-)  

  B.2/B.3g طفائض التشغيل/الدخل المختل B.1N-(D.1+D.2-D.3) 

 (. 42صفحة )( دليل الحسابات القومية، 1993المصدر: الأمم المتحدة )

ي 
، من خلال تقدير القيمة المضافة لكل فرع معنى يتم حساب توليد الدخل للقطاع غتر الرسمىي

ي هذا القطاع، وكما تم الإشارة فان حساب توليد الدخل مقسم إلى ثلاث مكونات: تعويضات 
ى
ف

ى  ي العاملير
اكات الأخرى بما فيها الضمان الاجتماعي النر ، وتشمل على الأجور مضاف اليها اشتر

ائب على الإنتاج، وعليه يتم احتساب الدخل  تدفع من قبل صاحب العمل، وكذلك الضى
ى  المختلط/فائض التشغيل لكل وحدة إنتاجية، وذلك من خلال طرح تعويضات العاملير

ي القيمة 
ى
ائب الأخرى من صاف المضافة، وعليه يتم احتساب حساب توليد الدخل كما هو والضى

 موضح ادناه: 
ي القيمة المضافة  فائض التشغيل/الدخل المختلط= .1

ى
ى )الرواتب  -صاف تعويضات العاملير

 الإعانات على المنتجات
ً
ائب ناقصا  والأجور( + الضى

( = تعويضات  .2 ى الدخل المحلىي الإجمالىي )مكونات الدخل للناتج المحلىي الإجمالىي العاملير
 الإعانات على المنتجات 

ً
ائب ناقصا فائض التشغيل/الدخل  -)الرواتب والأجور( + الضى

 المختلط. 
 الإعانات  .3

ً
ائب ناقصا الدخل القومي الإجمالىي = الناتج المحلىي الإجمالىي بأسعار السوق+ الضى

ي دخل الملكية. 
ى
 على المنتجات + صاف

  معالجة القيمة المضافة للعمالة غتر الرسمية 
ي نفس 

ى
، بما يشمل الأفراد الذين يعيشون ف ي القطاع العائلىي

ى
تعتت  الأشة الوحدة التنظيمية ف

المسكن ولهم دخل يتم من خلاله تغطية تكاليف المعيشية ويستهلكون بعض السلع 
والخدمات بصورة جماعية كالسكن والطعام، واستنادا لدليل الحسابات القومية فان هذا 
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ي لا تملك حسابات القطاع يتضمن أيضا ال
ة النر مشاري    ع غتر المنظمة وهي الوحدات الصغتر

ي القطاع غتر المنظم: 
ى
 مستقلة عن حسابات الأشة المالكة لها. مع مراعاة البنود التالية ف

  يتم من خلال جمع كل قيم المعاملات المنجزة ، ي القطاع غتر الرسمىي
ى
قياس الإنتاج ف

ي تنتمىي إلى هذا الفرع، كذل
ك احتساب الإنتاج الذي يعط مجانا للجهات للوحدات النر

ى يتم إهمال الجزء الخاص بتغتر المخزون، وذلك لأن قياس هذا الجانب  ي حير
ى
الأخرى، ف

ي العادة بتخزين الإنتاج 
ى
ي القطاع غتر المنظم لا يقومون ف

ى
ى ف غتر دقيق، حيث إن المنتجير

 الخاص بهم. 
 مع كل القيم من خلال استمارة يتم من الاستهلاك الوسيط، كما تمت الاشارة سابقا يتم ج

ي عملية الإنتاج وجميع 
ى
يات من المواد الخام، والمواد المستهلكة ف خلالها تقدير المشتر

ي عملية الإنتاج كالكهرباء والماء،...الخ. 
ى
ي تدخل ف

يات الأخرى النر  المشتر
ي هذا 

ى
الإطار، تم ادراج  فيما يلىي أمثلة تطبيقية تتضمن كيفية التعامل مع القطاع غتر المنظم. ف

ي جانب حساب الإنتاج )الاستهلاك الوسيط تجاه 
ى
العمالة غتر المنظمة ضمن الاستخدام ف
ي تقدمها العمالة غتر المنظمة(. 

 الخدمات النر
 ( 8جدول رقم )

 (وحدة نقدية( )Production Accountمثال : حس     اب الإنتاج )
 رمز  الموارد رمز الاستخدام 

20 
 
 

10 
 

15 
 

45 

ي 
الاستهلاك الوسيط تجاه الخدمات النر

 تقدمها العمالة غتر المنظم. 
 

الاستهلاك الوسيط فيما يتعلق بالتعاقد 
 من الباطن للعمل

 نفقات الاستهلاك الوسيط الأخرى
 

 مجموع الاستهلاك الوسيط

 
 

P.2 

 P.1 100 الإنتاج       

    B.1g القيمة المضافة الإجمالية 55

 ( 9جدول رقم )
 ( )وحدة نقدية(Income Generation: حس     اب توليد الدخل )مثال 

 

ي حساب الإ 
ى
نتاج وتوليد الدخل الخاص بالعمالة غتر يمكن أن تظهر بعض مشاكل التقدير ف

على أنها استهلاك وسيط، وبالتالىي نظم المنظمة، حيث تعامل المبالغ المدفوعة للعمل غتر الم
قاس مقابل الاستهلاك 

ُ
فإن تقدير القيمة المضافة تعتت  أقل، إضافة إلى عدم وجود مُخرجات، ت

ي مدخلات عمل العمالة غتر المنظ
ى
ي مؤسسة القطاع الوسيط، حيث توضح ف

ى
ى ف مة كموظفير

ا
ً
يمكن  .المنظم، وعليه فإن الناتج المحلىي الإجمالىي للاقتصاد الإجمالىي يُعتت  أقل تقديرًا أيض

 رمز  الموارد رمز الاستخدام 

30 
ى المدفوعة مقابل  تعويضات العاملير

 العمل 
D.1 

 B.1g 55 القيمة المضافة الاجمالية    

    B.2/B.3g فائض التشغيل/الدخل المختلط 25
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 ، ى ي القيمة المضافة إذا تم تطبيق أحد من الخيارين التاليير
ى
التغلب على مشكلة نقص التقدير ف

ي 
ى
ي الحالة الثانيةحيث تبقر القيمة المضافة كما هي بالرغم من وجود زيادة ف

ى
 . قيمة الإنتاج ف

  من 1)المعالجة رقم 
ً
ى بدلا (: مُعاملة المدفوعات للعمل غتر المُنظم كتعويضات للعاملير

 الاستهلاك الوسيط. 
  (: مُعاملة العمالة غتر المنظمة كمقدمي للخدمات وينتمون إلى القطاع 2)المعالجة رقم

ي يتلقونها من غتر المنظم ويتم تقدير مقابل إنتاجهم بالمقا
بل، بما يعادل المدفوعات النر

  .القطاع المنظم
o ( ى 1المعالجة رقم  (: معاملة المدفوعات كتعويضات للعاملير

ي تقدمها العمالة غتر الرسمية إلى تعويضات 
يتم استبدال الاستهلاك الوسيط للخدمات النر
ى المدفوعة مقابل العمل غتر المنظم.   العاملير

(10جدول رقم )  
 مضافة لمؤسسة قطاع رسمىي ولديها عمالة غتر رسميةالقيمة ال

 ) ى  )إظهار المدفوعات إلى العمالة غتر الرسمية كتعويض للموظفير

 القيمة البنود

 100 الإنتاج .0

 10 الاستهلاك الوسيط فيما يتعلق بالتعاقد من الباطن للعمل .1

 15 نفقات الاستهلاك الوسيط الأخرى .2

 75 (2-1-0القيمة المضافة )

ى المدفوعة مقابل العمل غتر المنظم. تع4  20 ويضات العاملير

ى المدفوعة مقابل العمل  . 5  30 المنظمتعويضات العاملير

ى ) . 6  50 (5+4إجمالىي تعويضات العاملير

( –فائض التشغيل/الدخل المختلط )القيمة المضافة  . 7 ى  25 إجمالىي تعويضات العاملير

Source: United Nations, Economic Commission for Africa (2014), Operational Guidebook on 
Accounting for Informal Sector in National Accounts, page (60). 

o ( ى 2المعالجة رقم  (: معاملة العمالة غتر الرسمية كتعويضات للعاملير
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 (11جدول رقم )
 القيمة المضافة للقطاع المنظم وغتر المنظم

ى غتر ال ي القطاع المنظم كمقدمي خدمة ينتمون إلى القطاع غتر المنظم()معاملة الموظفير
ى
 منظمة ف

إجمالىي 
 الاقتصاد

مؤسسات 
القطاع غتر 
 المنظم*

مؤسسات 
القطاع 
 المنظم

 البنود

 القيمة القيمة القيمة

 الإنتاج .3 100 20 120

20  20 
ي تقدمها  .4

الاستهلاك الوسيط تجاه الخدمات النر
 العمالة غتر المنظمة

10  10 
الاستهلاك الوسيط فيما يتعلق بالتعاقد من الباطن  .5

 للعمل
 نفقات الاستهلاك الوسيط الأخرى .6 15  15
 (4+3+2مجموع الاستهلاك الوسيط ) .7 45  45
 (5-1القيمة المضافة ) .8 55 20 75

50 20 30 
ى المدفوعة للوظائف الرسمية /  .9 تعويضات العاملير

 الإيراد المختلط

 ل المختلطفائض التشغيل/الدخ .10 25  25

Source: United Nations, Economic Commission for Africa (2014), Operational Guidebook on 
Accounting for Informal Sector in National Accounts, page (60). 

ي القطاع المنظم(
ى
 )*( تقديم الخدمات للقطاع المنظم )يُعامل كعمالة غتر منظمة ف

: الإجراءات 
ً
 والتدابت  لتنظيم القطاع غت  الرسمي خامسا

ي تنظيم القطاع 
ى
ي يمكن أن تساهم ف

بناءً على ما تقدم، فيما يلىي نستعرض أهم الإجراءات النر
ي الدول العربية: 

ى
 غتر الرسمىي ف

تكليف جهة وطنية من الجهات المعنية داخل الدولة لدراسة واقع القطاع غتر الرسمىي  .1
ي تواجهه

 حجم القطاع. وتقدير  والوقوف على التحديات النر
عداد إطار مفاهيمىي على مستوى الدولة لتحديد القطاع غتر الرسمىي وتعريف أهم إ .2

ي منظومة 
ى
ي المعايتر الدولية لدمج القطاع ف

المصطلحات المتعلقة بهذه القطاع وتبنى
 الاقتصاد الرسمىي والإحصاءات الرسمية. 

ي السجلا  .3
ى
كات. تبسيط الإجراءات والتسهيلات الإدارية للتسجيل ف  ت التجارية للش 

ي الدول العربية خاصة فيما يتعلق بدمج أنشطة  .4
ى
دعم القدرات الفنية للهياكل الإحصائية ف

ي منظومة الإحصاءات الوطنية. 
ى
 القطاع غتر الرسمىي ف

مع المؤسسات الرسمية داخل الدولة لتطوير قاعدة بيانات المنشآت الاقتصادية التنسيق  .5
 
ً
ي هذا لتسجيل الأعمال لتكون مصدرا

ى
للمعلومات وإطار معاينه للدراسات المُتخصصة ف

 المجال. 
ي السوق العمل( تهدف   .6

ى
تطوير إطار لسياسات التشغيل )برنامج تأهيل وبرنامج إدماج ف

 . ي القطاع الرسمىي
ى
 لتشغيل الشباب ف

ى خاصة الشباب وتشجيع القطاع غتر الرسمىي للاندماج   .7 نش  روح المبادرة لدى المواطنير
ي 
ى
ي لاقتصاد اف

 . الوطنى
تنفيذ مسوحات ميدانية حول اتجاهات العمالة والبطالة حسب المعايتر المعتمدة من  .8

قبل منظمة العمل الدولية والمؤسسات الدولية، بهدف تحديد ساعات العمل وتقدير 
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ي القطاع 
ى
ى انخراط العمالة ف ي سياسات من شأنها تحفتر

 لتبنى
ً
منتجة فعليا

ُ
أعداد العمالة ال

 طالة. الرسمىي وتقليل الب
ى على المسوحات  .9 كتر

تنفيذ التعدادات الاقتصادية بصفة دورية كل خمس سنوات والتر
 الخاصة بالحسابات القومية والحسابات التابعة لها. 

استخدام بيانات المسوحات المُعدة من الأجهزة الإحصائية، كتعداد المنشآت   .10
ي التعرف بشكل أكتر تف

ى
ي تساهم ف

 حول واقع هذا الاقتصادية ومسوحات الأش النر
ً
صيلا

ي الدول العربية، إضافة إلى تنفيذ مسوحات متخصصة لتقدير بيانات الإنتاج 
ى
القطاع ف

ة.   للقطاعات المعنية بطريقة مباش 
ي أنظمة الضمان الاجتماعي وتوضيح  .11

ى
تشجيع انضمام مؤسسات القطاع غتر الرسمىي ف

ى مؤسسات ال قطاع غتر الرسمىي والجهات أهميته بالنسبة لأفراد المجتمع، وتعزيز الثقة بير
ي الدولة. 

ى
 المعنية ف

تسهيل فرص النفاذ إلى التمويل لاسيما فيما يتعلق بالإناث والشباب لتشجيع إقامة  .12
ي إطار القطاع الرسمىي 

ى
 . المنشآت ف

ي إطار منظومة الاقتصاد  .13
ى
وعات القطاع الرسمىي ف ية لدمج مش  ى ي سياسات تحفتر

تبنى
 .  الرسمىي
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